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افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/١٠. 
ـــن جــدول الأعمــال: إنشــاء محكمــة جنائيــة  البنـد ١٦٢ م

 (Add.1-2 و PCNICC/2000/INF/3) (تابع) دوليــــــــــــــة
السيد فالديس (شيلي): قال إن جدلا كبــيرا قـد ثـار  - ١
في بلده مؤخرا بسبب محاولـة إحـدى المحـاكم في دولـة أخـرى 
أن تغتصب لنفسها سلطة الحكم في قضايـا تتعلـق بانتـهاكات 
خطـيرة لحقـوق الإنسـان تنظـر فيـها محـاكم شـيلي. وذكـر أنــه 
كـــان مصـــدر ارتيـــاح أن حكومتـــــه اســــتطاعت أن تثبــــت 
ـــذه القضايــا مــا زالــت منظــورة أمــام  للمجتمـع الـدولي أن ه
محاكم بلده مما يثبت بوضـوح اسـتقلال هـذه المحـاكم وقدرـا 

على تقصي الحقيقة بالنسبة للجرائم التي يتعلق ا الأمر. 
وذكر أن هذه التجربة أكدت الحاجـة الملحـة لوجـود  - ٢
محكمة جنائية دولية تعترف بحق المحاكم الوطنية الامتيـازي في 
نظـــر الجرائـــم الدوليـــة الخطـــيرة وبالاختصـــــاص التكميلــــي 

للمحكمة الدولية في هذه القضايا. 
وذكـر أن اعتمـاد نظـام رومـا الأساسـي كـان خطــوة  - ٣
هامة جدا نحو استكمال الإطار القانوني الـدولي للمحكمـة في 
الوقــت الــذي كــان يعكــس فيــه التطــور الأخلاقــــي والأدبي 
للمجتمع الدولي. وأضاف أن العالم بإنشائه للمحكمـة يبعـث 
برسالة مؤداها أنـه لـن يسـمح بـإفلات مجـرم مـن العقـاب وأن 

مرتكبي أخطر الجرائم سيتم تقديمهم للمحاكمة. 
وقال إن وفده مقتنع بأن المحكمة ينبغي أن يكـون لهـا  - ٤
ـــا اتمــع  طـابع عـالمي حقيقـي. وأضـاف أن الجـهود الـتي بذله
الـدولي في مؤتمـر رومـا وفي العمليـة التحضيريـة الـتي أدت إليـــه 
ـــة الأمــر لا  سـتكون جـهودا ضائعـة إذا كـانت المحكمـة في اي
تمثل سوى مجموعة صغيرة من الـدول. وقـال إن القواعـد الـتي 
تحكم اختصاص المحكمة تقضـي بـأن يقبـل اختصـاص المحكمـة 
أكـبر عـدد ممكـن مـن الـدول حـتى تكـون للمحكمـــة فعاليتــها 

الكاملة. وأضاف أنه تحقيقا لهذه الغاية ســيواصل وفـده العمـل 
على تسوية الشواغل المشروعة التي تمنـع بعـض الـدول مـن أن 

تصبح أطرافا في النظام الأساسي. 
ـــى  وأضـاف أن مـن المـهم في الوقـت نفسـه الإبقـاء عل - ٥
مضمـون النظـام الأساسـي ووحدتـه. فـلا ينبغـي إحـــداث أيــة 
تغيـيرات في التوازنـات الدقيقـة الـــتي تحققــت في رومــا خــلال 
المفاوضـات بشـأن �اتفـــاق العلاقــة�. وقــال إن وفــده يعلــق 
أهميــة خاصــــة علـــى الإبقـــاء علـــى جميـــع القواعـــد المتصلـــة 

باختصاص المحكمة كما اعتمدت في روما. 
وذكـر أن وفـده يحيـط علمـا بالإنجـازات الـتي تحققــت  - ٦
في الــدورة الأخــيرة للجنــة التحضيريــة الــتي تم فيــها اعتمــــاد 
ــــة وهمـــا �القواعــــــد  صكــين علــى جــانب كبــير مــن الأهمي
 (PCNICC/2000/INF/3/Add.1) الإجرائية وقواعد الإثبـات�
و �أركـان الجرائـم� (PCNICC/2000/INF/3/Add.2). وقــال 
إن هذين الصكين يكملان النظام الأساسي دون تعديلـه علـى 

أي وجه. 
وذكــر أنــه مــا زالــت هنــاك خطــوات هامــة يتعــــين  - ٧
اتخاذها، مثل الاتفاق على تعريف لجريمة العدوان يقبله اتمع 
الـدولي، وتحديـد أركـان تلـك الجريمـة وتحديـد الظـــروف الــتي 
ينبغي فيها للمحكمة ممارسة اختصاصها. وبالإضافة إلى ذلـك 
مـا زالـت هنـاك أعمـال يتعـين القيـام ـــا فيمــا يتعلــق باتفــاق 
ـــذا الصــك  العلاقـة بـين المحكمـة والأمـم المتحـدة. وذكـر أن ه
ينبغــي أن ينظــم العلاقــة بــين هذيــن الكيــانين وفقــــا للنظـــام 
الأساسي بدون أن يمس على أي وجـه الاسـتقلال الضـروري 

للمحكمة. 
وقال إن عدد صكوك التصديق التي قدمت حتى الآن  - ٨
ــدأ  تحمـل وفـده علـى الاعتقـاد بـأن النظـام الأساسـي سـوف يب
ســريانه عمــا قريــب. وذكــر أن حكومتــه تحيــط علمــــا مـــع 
الارتيـاح بالحملـة الـتي قـامت ـا كنـدا للحصـول علـى العــدد 
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الـلازم مـن التصديقـات. وأضـاف أن شـيلي سـتكون قريبــا في 
وضـع يسـمح لهـا بـــالتصديق علــى النظــام الأساســي بعــد أن 
كانت إحدى الدول الأولى التي وقعت عليه في أيلــول/سـبتمبر 

 .١٩٩٨
السيد فازكويز (إكوادور): قال إنه ممـا يبعـث علـى  - ٩
الأمـل أن اللجنـة التحضيريـة قـد اعتمـدت بتوافـــق الآراء، وفي 
حدود الإطار الزمني المقـرر، النـص النـهائي لمشـروعي صكـين 
هـامين نـص عليـهما القـرار واو لمؤتمـر رومـا، وهمـا �القواعـــد 

الإجرائية وقواعد الإثبات� و �أركان الجرائم�. 
وذكر أنه بعد التوقيع علـى نظـام رومـا الأساسـي في  - ١٠
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ أجـرت حكومتـه عمليـة تشـاور 
بـين الكيانـات الوطنيـة المختصـة. فقـد قـامت وزارة الخارجيـــة 
بإحالة نظام رومـا الأساسـي إلى الكونغـرس للنظـر فيـه، وهـي 
عملية ما زالت مستمرة هدفـها اعتمـاد هـذا النظـام الأساسـي 
في وقت مبكر بعد إصدار المحكمة الدسـتورية لفتواهـا في هـذا 

الشأن. 
وأعرب عن أمل وفـده في أن يسـهم إسـهاما بنـاء في  - ١١
التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـــأن تعريــف جريمــة العــدوان. 
وقـال إنـه، تحقيقـا لهـذه الغايـة، يؤيـد عقـد اللجنـــة التحضيريــة 
لدورتين إضافيتين مدة كل منهما أسبوعان في عام ٢٠٠١. 

السيد بوكالاندرو (الأرجنتـين): قـال إن وفـده أيـد  - ١٢
ـــذل جــهدا مكثفــا مــع الوفــود  إنشـاء المحكمـة منـذ البدايـة وب
والمنظمات الأخرى من أجل تحقيق هـذه الغايـة. وأعـرب عـن 
أملـه في أن يتـم الانتـهاء في أقـــرب وقــت ممكــن مــن المرحلــة 
الراهنة وهي مرحلة تصديق الدول على نظام رومـا الأساسـي 
بحيث يعقب ذلك بـدء سـريان هـذا النظـام. وقـال إن السـلطة 
التشريعية في الأرجنتين قد وافقت علــى النظـام وأنـه في سـبيله 

إلى التصديق عليه خلال الأشهر القليلة القادمة. 

على أنه ذكر أن بـدء سـريان النظـام الأساسـي ليـس  - ١٣
سوى مرحلة واحدة مـن مراحـل عديـدة يتعـين الانتـهاء منـها 
قبـل أن تصبـــح المحكمــة قــادرة علــى ممارســة عملــها بشــكل 
كامل. وذكر أن المحاكم الوطنية سوف تلقى عليـها مسـؤولية 
جديدة يتعين إصـدار تشـريعات جديـدة بشـأا. وأضـاف أنـه 
لهذا شكلت وزارات الخارجية والعدل والدفـاع في بلـده لجنـة 
للنظـر في تكييـف تشـريعات الأرجنتـين مـع النظـــام الأساســي 
وإعـداد مشـروعات القوانـين اللازمـــة. وقــال إن المحكمــة لــن 
ــــها المحـــاكم  تســتطيع النــهوض بوظائفــها إلا إذا تعــاونت مع
الوطنية على النحو الواجب. وأضاف من المهم أيضا أن تلتزم 
اللجنة عند نظرها خلال الأسـابيع القادمـة في الوثـائق المتصلـة 
بتيسير عمل المحكمة بنص النظام الأساسـي وروحـه مـن أجـل 

الإبقاء على وحدته. 
السيدة دي فليس (فـترويلا): قـالت إن حكومتـها،  - ١٤
التي أيدت إنشاء المحكمة وساهمت إيجابيا في ذلك على أســاس 
عالميتـها وتكاملـها واسـتقلالها، قـد صدقـت علـى نظـــام رومــا 
ـــا  الأساســي في ٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، وبذلــك أثبتــت م
ـــة الــتي  تعلقـه مـن أهميـة علـى إنشـاء هـذه الهيئـة وعلـى الأولوي
تمنحـها لجعـل العدالـة متمـيزة بالشـــفافية وإمكانيــة الاطئمنــان 

إليها سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي. 
وذكرت أن اللجنة التحضيرية قد أنجزت الكثـير وأن  - ١٥
وفدها يأمل أن تنتهي اللجنة من بقية مهامـها بنفـس النجـاح. 
وذكرت أن من بين المهام الأخـرى الـتي ينبغـي أن تنـهض ـا 
اللجنـة الاتفـاق علـى تعريـف لجريمـة العـدوان حيـث تم وضـــع 
تعريفــات دقيقــة لمعظــم الجرائــم الدوليــة الخطــيرة الأخــــرى. 
وأضافت أن وفدها لهذا أيد إنشاء فريق عامل لهذا الغـرض في 
عام ١٩٩٩  وأحاط علما بالاقتراحات المختلفة الـتي قدمـت. 
وذكــرت أن التعريــــــــــف الــــوارد في قـــرار الجمعيـــة العامـــة 
٣٣١٤ (د – ٢٩) يوفر أساسا ممتازا لهذا الغرض. وقـالت إن 
الاقتراحـات الأخـرى لهـا مزاياهـا ولكنـها مـا زالـت تفتقــر إلى 
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التــوازن وإلى الضمانــات اللازمــة لمنــع التدخــل السياســـي في 
عمل المحكمة. وقالت إنه لا بد من الحفاظ علـى وحـدة نظـام 
رومـا الأساسـي وإن كـانت المشـاركة العالميـة في المحكمـة هــي 
أيضا أمر ضـروري. فبـهذا وحـده تتحقـق للمحكمـة فعاليتـها 
الكاملة. وقالت إن وفدها علـى ثقـة مـن أن المحكمـة سـتصبح 

عما قريب على استعداد لممارسة عملها. 
السيد أكيغو (نيجيريا): قـال إن اعتمـاد نظـام رومـا  - ١٦
ــــون الانتـــهاكات  الأساســي قــد بعــث إشــارة إلى مــن يرتكب
الجسـيمة لحقـوق الإنسـان مؤداهـا أن العـــالم لــن يقــف منــهم 
موقف المتفرج. وذكر أنه بعـد هـذا النجـاح اعتمـدت اللجنـة 
التحضيريـة مشـروعي النـص النـهائي لوثيقتـين تقنيتـين هــامتين 
همـــا �أركـــان الجرائـــم� و �القواعـــد الإجرائيـــــة وقواعــــد 
ــــه  الإثبــات� (PCNICC/2000/INF/3/Add.1-2). وأضــاف أن
يبقـــى أمـــام المشـــتركين في الـــدورة الـــتي تعقـــد في تشـــــرين 
الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ أن يعملـوا علـى 
انتـهاء اللجنـــة مــن تحقيــق كــل مهمتــها. وقــال إن حكومتــه 
وقعـت علـــى النظــام الأساســي في ١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ 
وأا متجهة إلى التصديق عليه وأن العمليات التشريعية ا قـد 
بــدأت تتحــرك لتحقيــق هــذا الغــرض. وأضــاف أن المحكمـــة 
الجنائية الدولية قد لقيت تأييدا واسعا؛ وإن كـان قبولهـا عالميـا 
يتطلـب ضمـان اسـتقلالها وحيدـا. وذكـر في هـذا الصــدد أن 
مبـدأ التمثيـل الجغـــرافي العــادل والتعبــير عــن النظــم القانونيــة 
الرئيسية في العالم سيكونان معيارين هامين في تعيين القضاة. 

وذكر، أخيرا، أن أي كلام عن العلاقة التي يمكن أن  - ١٧
تقوم بين المحكمة والمحـاكم الجنائيـة الدوليـة المخصصـة القائمـة 
هو كلام سابق لأوانه، ولكن اتمع الـدولي ينبغـي أن يكـون 
على يقين من أن المحكمة سوف تستفيد مـن الكتابـات الهائلـة 
التي تجمعت، وخاصـة في مجـال السـوابق القضائيـة، وسـتخرج 
إلى الوجـود كـــرادع فعــال لأســوأ الجرائــم الــتي تتعــرض لهــا 

البشرية. 

السـيد بـــالدي (غينيــا): قــال إنــه علــى الرغــم مــن  - ١٨
ـــــر الأمــــم المتحــــدة  الإرادة الـــتي تم الإعـــراب عنـــها في مؤتم
الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دوليـة لمنـع 
حدوث أية مواجهات جديدة في العالم تؤدي إلى قتل البشـر، 
ـــم  فــإن التســاهل المؤســف مــا زال قائمــا إزاء مرتكــبي الجرائ
البشـعة الـتي أودت بحيـاة مـا يزيـد عـــن ٥ ملايــين مــن البشــر 
خـلال السـنوات العشـــر الماضيــة. وذكــر أن المحــاكم الجنائيــة 
الدولية المخصصة القائمة، على أهميتها العظيمة، لم تتنـاول إلا 
منــاطق محــدودة. وأضــاف أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة لـــن 
تســتطيع القيــام بدورهــا كــــاملا إلا إذا تمتعـــت بالاســـتقلال 
الحقيقــي والعالميــة واســتطاعت توفــــير الضمانـــات للضحايـــا 
والشـهود. وقـال إن المحكمـة لا ينبغـــي أن تخضــع لأي ضغــط 
سياسي، وينبغي أن تكـون مكملـة للولايـات الوطنيـة. وذكـر 
أن حكومتــه وقعــت علــى نظــام رومــــا الأساســـي وســـتقوم 
بـالتصديق عليـه قريبـا رمـزا لتصميمـــها علــى مكافحــة الظلــم 
والإفلات من العقاب. وقال في هذا الصـدد إن وفـده يرحـب 
بإدخـال جريمـة العـدوان في اختصـــاص المحكمــة. وأضــاف أن 
اعتمـاد اللجنـة التحضيريـة للنـــص النــهائي لمشــروع �أركــان 
ـــة وقواعــد الإثبــات�  الجرائـم� ومشـروع �القواعـد الإجرائي

عمل يستحق الثناء.  
السـيد كينـان (إسـرائيل): قـــال إن وفــده، باعتبــاره  - ١٩
أحد الداعين الأُول لفكرة المحكمة الجنائية الدولية، يؤيد نظـام 
روما الأساسي، وإن كان مـا زال يسـاوره القلـق العميـق إزاء 
تضمين قائمة أخطر جرائم الحرب صياغات أعـدت خصيصـا 
لتحقيـق جـدول الأعمـــال السياســي لــدول معينــة في الوقــت 
الذي تنحرف فيه هذه الصياغات انحرافا شديدا عـن الصياغـة 
الـواردة في الصكـوك الأصليـة للقـانون الإنسـاني الـدولي الــذي 
تسـتند إليـه هـــذه الجرائــم. وذكــر أن هــذا النــهج هــو تعبــير 
مؤســـف عـــن نظـــرة بعـــض الـــدول إزاء أهـــداف المحكمـــــة 
ــــتي اعتمدـــا  ووظائفــها. وأضــاف أن التفســيرات المكثفــة ال
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اللجنـة التحضيريـة لا تسـتطيع أن تبـدد سـحابة التسـييس الـــتي 
تحيط بما أريد به أن يكـون صكـا تاريخيـا محـايدا يفيـد البشـرية 
في مجموعها. وقال إنــه يجـري الآن في إسـرائيل حـوار سياسـي 
وجماهيري وأكاديمي حول المحكمة وأهميتها في سـياق القـانون 
الدولي واتمع الدولي، لبحث مـا إذا كـان بإمكـان الحكومـة 

أن توقع على النظام الأساسي قبل اية عام ٢٠٠٠. 
الســـيد لاكـــانيلاو (الفلبـــين): قـــال إن ٢١ دولـــــة  - ٢٠
صدقت حتى الآن على نظام روما الأساسـي وأن عـددا كبـيرا 
ـــدول قــد وقعــت عليــه. وذكــر أن اللجنــة التحضيريــة  مـن ال
اعتمدت بتوافق الآراء في حزيران/يونيه مشـروع صكـين عـن 
ــات�.  �أركـان الجرائـم" و �القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثب
ــها  وذكـر أن اللجنـة سـتقوم خـلال أسـابيع قليلـة بمواصلـة عمل
بالنسبة إلى اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، والنظـام 
المـالي للمحكمـة، واتفـــاق الامتيــازات والحصانــات، وجريمــة 

العدوان. 
وذكـر أن حكومتـه تشـاطر ســـائر الــدول الأهــداف  - ٢١
النبيلة التي حدت ا إلى إنشاء المحكمة، ولكن هنـاك شـكوكا 
وشـواغل معينـة بالنســـبة للطريقــة الــتي ســتنهض ــا المحكمــة 
ــــر أن الأهـــداف الرئيســـية للمحكمـــة تتفـــق  بولايتــها. وذك
والقانون الدولي العـرفي ومقتضيـات العـدل، ولكـن مـن المـهم 
أن تطبـق هـذه الأهـداف تطبيقـا فعـالا ودون اعتبـار للسياســـة 
والتحزب. وقال إن أكبر خطأ يمكن أن تقـع فيـه المحكمـة هـو 

أن تنهض بولايتها بطريقة غير متكافئة. 
وذكـر أن بعـض الوفـود قـد ألمحـت إلى خطـــر محتمــل  - ٢٢
وهو الاستغلال السياسي للمحكمة من جـانب الـدول القويـة 
للسـيطرة علـى الـدول الضعيفـــة. وذكــر أن النظــام الأساســي 
للمحكمــة ونظامــــها الداخلـــي يشـــتملان علـــى الضمانـــات 
اللازمـة، ولكـن عملـها مسـتقبلا بطريقـة عادلـة يتوقـــف علــى 
حسـن النيـة مـن جـانب الـدول الأطـــراف في المعــاهدة وعلــى 

نزاهـة القضـاة والمدعـي العـام. وأضـاف أن حســـن النيــة هــذا 
ــــة  ســـوف يختـــبر في الأســـابيع التاليـــة عندمـــا تواصـــل اللجن
التحضيرية مناقشتها حـول تعريـف جريمـة العـدوان. وقـال إن 
ـــق  لهـذه المسـألة أهميـة خاصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة الـتي يضي

كثير منها باستخدام القوة من جانب الدول القوية. 
وذكــر أن المحكمــة ينبغــي أن تكــون متحــــررة مـــن  - ٢٣
الضغط السياسي، وأن المحكمة والمدعي العام ينبغي لهما البت 
في المسائل على الأسـس القانونيـة وحدهـا ولا ينبغـي لهمـا أن 
يكونـا أداتـين سياسـيتين لأيـة مصلحـة أو قطـاع. وأضــاف أن 
السياســة قــد زجــت بنفســها في مناقشــة جريمــة العـــدوان في 
شـكل اقـتراح بـإدراج عمليـات مجلـس الأمـن، وهـي عمليــات 
شـديدة الاصطبـاغ بالطـابع السياسـي، ضمـن ولايـة المحكمـــة. 
وأضـاف أن فكـرة أن يكـون لـس الأمـن أي دور في تحديـــد 
اختصاص المحكمة يثير مخـاوف البعـض مـن أن تصبـح المحكمـة 

أداة للسيطرة السياسية. 
ـــتدقق النظــر في نتــائج الــدورة  وقـال إن حكومتـه س - ٢٤
القادمة للجنة التحضيرية ولـن تنضـم إلى معـاهدة رومـا إلا إذا 

اقتنعت بأن المحكمة ستنهض بولايتها بفعالية وإنصاف. 
ـــه (بوركينــا فاســو): قــال إن اللجنــة  السـيد تراوري - ٢٥
ــــة  التحضيريــة ســتتناول فيمــا تتناولــه في دورــا المقبلــة جريم
العدوان. وذكر أن وفده يود أن يكون هناك تمييز واضح بـين 
مسألة جريمة العدوان والأمور الأخـرى الـتي يرجـح أن تكـون 
ـــير المقبــول ألا تكــون  ذات طبيعـة إداريـة. وأضـاف أن مـن غ
لمسـألة العـدوان أولويـة عاليـة لأن العـدوان هـو أخطـــر جريمــة 
ــــه  ضــد النظــام الــدولي ولأن هنــاك عنــاصر هامــة مــن تعريف
ــــة وفي المبـــادئ العامـــة  موجــودة بــالفعل في الأعــراف الدولي

للقانون الدولي. 
وذكر أن وفده لن ينضم إلى أي موقـف يمـس ضمنـا  - ٢٦
أو صراحـة ســـلامة نظــام رومــا الأساســي. وأضــاف أن مــن 
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ـــم  الضـروري المضـي قدمـا لضمـان أن تكـون الأحكـام الـتي يت
اعتمادهـا أحكامـا عادلـــة ونزيهــة. وقــال إنــه مــن الاســتهتار 
ــــدم الوضـــوح  بالمســؤولية ومــن غــير المناســب الالتفــاف وع
بالنسـبة للمواقـف الـتي تسـعى إلى اسـتبعاد رعايـا معينـــين مــن 
اختصاص المحكمة. وأضاف أن إخضاع المحكمة لـس الأمـن 
ينبغي رفضه بحزم وبلا مواربة. وأضـاف أن مـن غـير الواضـح 
مـا يمكـن أن يـؤول إليـه مبـدأ اســـتقلال القضــاء إذا أصبحــت 
المحكمـة خاضعـة لسـيطرة السـلطات السياســـية الــتي يمكــن أن 

تقيد عملها. 
وقال إن حكومته ملتزمة تماما بإنشاء محكمـة جنائيـة  - ٢٧
دولية وأا وقعت على نظام رومـا الأساسـي وسـتصدق عليـه 

في الوقت المناسب. 
ــــال إن بلـــده،  الســيد الحــاج إبراهيــم (ســوريا): ق - ٢٨
انطلاقا من التزامه بالقانون الـدولي والقـانون الإنسـاني الـدولي 
ــر  وميثـاق الأمـم المتحـدة، يؤيـد التعـاون الـدولي في مجـال تطوي
القـانون الـدولي وتطويـر مؤسسـاته وإنشـاء مؤسسـات قانونيـة 
ـــة الجنائيــة الدوليــة. وقــال إن هــذه  جديـدة هامـة مثـل المحكم
المحكمة تطال كل من تمـرس في العـدوان وفي ارتكـاب جرائـم 
الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وإبــــادة الشـــعوب ومنـــهم 
المسـؤولون عـن المذابـح الإسـرائيلية الـــتي ارتكبــت في جنــوب 
لبنــان وفي الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة، وخاصـــة في الأيـــام 
العشرة الأخيرة، والتي ذهـب ضحيتـها مـا يزيـد عـن مائـة مـن 
ـــن  الشـباب الفلسـطيني الأعـزل الذيـن تم قتلـهم بوحشـية والذي
ارتكبـــوا أبشـــع الهجمـــات المســـلحة علـــى القـــرى والمـــــدن 

الفلسطينية. 
ورحب باعتماد اللجنة التحضيرية لمشاريع النصوص  - ٢٩
النهائية للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ولأركـان الجرائـم، 
وأعـرب عـن أملـه في تحقيـق تقـدم ملمـوس ممـاثل في الأعمـــال 
المقبلة المتعلقة بجريمة العدوان تكون مشـجعة لمزيـد مـن الـدول 

علـى التوقيـــع علــى نظــام رومــا الأساســي والتصديــق عليــه. 
وشــدد علــى احــترام النظــام الأساســي نصــا وروحــا وعــدم 
المسـاس بـه بـأي شـــكل مــن الأشــكال وإعطائــه الأولويــة إن 
حصل تعارض بينه وبين النصـوص التاليـة الـتي تضعـها اللجنـة 
ـــة تنــازلات  التحضيريـة. وذكـر أنـه ينبغـي أيضـا عـدم إبـداء أي
ــــدف منـــها إضعـــاف المحكمـــة  لإدراج اســتثناءات يكــون اله
لإرضاء من يرفضـون النظـام الأساسـي أو مـن لديـهم مشـكلة 
حقيقية مع مواده ويخشون أن تخضع أعمالهم مستقبلا لسـلطة 
ـــان  المحكمـة. وقـال إنـه لـن يكـون هنـاك داع للمحكمـة إذا ك
الهـدف هـو محاكمـة أشـخاص معينــين ومــن جنســيات معينــة 
دون غيرهم، لأن الناس جميعا سواسـية أمـام القـانون دون أي 

تمييز أو محاباة. 
ـــو مــن أولويــات مــهام  وقـال إن تعريـف العـدوان ه - ٣٠
ـــة وأنــه يعتقــد أن التعريــف الــوارد في قــرار  اللجنـة التحضيري
ــــــؤرخ ١٤ كـــــانون  – ٢٩) الم الجمعيــــة العامــــة ٣٣١٤ (د 
ـــه.  الأول/ديســمبر ١٩٧٤ يمكــن أن يكــون أساســا يبــنى علي
وأكد من جديد ما ذكره سابقا مـن أن أي تعريـف ينبغـي أن 
يشمل جميع أشكال العدوان ومن أن هذه الجريمة ينبغـي عـدم 
تسييسها. وفي هذا الصدد ذكر أن وفده يشاطر ما ذهب إليه 
ممثل جمهورية إيران الإسلامية من ضرورة التوصــل إلى آليـة لا 
تحرم مجلس الأمن من دوره لكنها بذات الوقت لا تحـول دون 
محاكمة مرتكبي العدوان بسبب فشل مجلس الأمــن في التحـرك 
في الوقت المناسب أو عدم تمكنه مـن التوصـل إلى قـرار إيجـابي 
ـــي النظــر في  بسـبب اسـتخدام حـق النقـض. وأضـاف أنـه ينبغ
إعطاء الدور المناسـب للجمعيـة العامـة وفـق الميثـاق. وقـال إن 
ــة  وفـده علـى اسـتعداد للتعـاون في بحـث مفصـل لأركـان جريم
العدوان ودور مجلس الأمن، وهو السـياق الـذي سـبق أن قـام 
فيه بدور إيجـابي في الاجتماعـات السـابقة وقـدم وثـائق مختلفـة 

تتعلق بالعدوان. 
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واختتـــم كلمتــــه مكــــررا رجــــاءه بتجنــــب عقــــد  - ٣١
ــة  الاجتماعـات المتزامنـة لتمكـين الوفـود قليلـة العـدد مـن متابع
كل الاجتماعات وحرصا علـى المشـاركة الكبـيرة والشـفافية. 
كمـا شـدد علـــى أهميــة إتاحــة خدمــات الترجمــة الشــفوية في 
ـــة  المشـاورات غـير الرسميـة وذكـر أنـه يؤيـد اقـتراح عقـد اللجن
التحضيريـة لدورتـين مـدة كـــل منــهما أســبوعان خــلال عــام 
ـــاء  ٢٠٠١ للنظـر في المسـائل المعلقـة. وأضـاف أنـه ينبغـي إعط
الوقــت الكــافي للاجتماعــات الرسميــة وغــير الرسميــة للفريـــق 

العامل المعني بجريمة العدوان. 
السيد لوبيندا (بوتسوانا): قال إن بوتسـوانا وقعـت  - ٣٢
علـى نظـام رومـا الأساسـي وصدقـت عليـه في أيلـــول/ســبتمبر 
٢٠٠٠، وبذلك أكدت التزامها بالمحكمة ورغبتها العميقـة في 
تقــديم ارمــين إلى العدالــة وتصميمــها علــــى القضـــاء علـــى 
البشائع الإجرامية ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وذكـر 
أن مـن رأيـه أن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـــات وأركــان 
الجرائـم تكفـل حــق المتــهمين في محاكمــة عادلــة كمــا تحمــي 
حقوق الضحايا وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالتعويض ومشـاركتهم 
في المحاكمات المتصلة ـم. وذكـر أنـه لهـذا يثـني علـى الجـهود 
التي أدت إلى تقنين هذه القواعد والأركان، وهو ما يؤدي في 
رأيه إلى تبديد المخاوف والشكوك الـتي منعـت بعـض البلـدان 
من اتخاذ خطوات إيجابيـة للتوقيـع و/أو التصديـق علـى النظـام 

الأساسي.  
ــدول  وقـال إنـه يؤيـد كـل التـأييد ضـرورة حصـول ال - ٣٣
علـى الدعـم التقـني والمـالي في محاولتـها التنســـيق بــين قوانينــها 
وإجراءاا الجنائية الوطنية والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وأعـرب 
عــن ثقتــه في أن مــا تبقــى مــن الأعمــال ســوف يتــم بنفـــس 
الحمـاس والالـتزام اللذيـن أبدمـا اللجنـة التحضيريـة وأبداهمـــا 

أعضاء الأمم المتحدة حتى الآن. 

السيد المسلاتي (الجماهيرية العربية الليبيـة): أكـد أن  - ٣٤
بـلاده كـانت علـى الـدوام مـن أكـثر الـدول تمسـكا بخلـق آليــة 
ـــم ــدد الســلم والأمــن  قانونيـة دوليـة تعـاقب المرتكبـين لجرائ
الدوليـين مثـــل جرائــم الإبــادة الجماعيــة والإرهــاب وجرائــم 
ــــذا  الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية ومــن أجــل ه
ــــى أنـــه  شــاركت بفعاليــة في أعمــال اللجنــة التحضيريــة. عل
أضـاف أن مـا تمخـض عنـه جـهد أعضـاء اتمـع الـدولي كــان 
ـــدأ الــذي تتمســك بــه بــلاده وهــو  للأسـف أداة لا تطبـق المب
تسـاوي الضعفـاء والأقويـاء أمـام القـانون. وأضـــاف أن نظــام 
روما الأساسي قاصر عن تلبية آمال وطموحات جميع أعضـاء 
اتمـع الـدولي، لأن البواعـث السياســـية يمكــن أن تــؤدي إلى 
وضع يحاكم فيه شـخص عـن جريمتـه ولا يحـاكم فيـه شـخص 

آخر ارتكب نفس الجريمة. 
ـــه ينبغــي لهــذا النظــر في العوامــل الــتي أدت  وقـال إن - ٣٥
بكثير من الدول، ومنها بلـده، إلى الامتنـاع عـن التوقيـع علـى 
النظام الأساسي والصديق عليه. وأضاف أن اختصاص مجلـس 
الأمن بإحالة الجرائم إلى المحكمـة في إطـار الفصـل السـابع مـن 
ــا  الميثـاق هـو مـن العيـوب الدامغـة في النظـام الأساسـي نظـرا لم
يمكن أن يكون هناك مـن تحـيز كمـا حـدث بالنسـبة لقـرارات 
مجلـس الأمـن الـتي عـانى منـها بلـده طيلـة سـبع ســـنوات والــتي 
كانت دوافعها سياسية وليسـت قانونيـة. وقـال إن ذلـك جـاء 
مخيبا لما يتطلع إليه بلده وغـيره مـن الـدول الأخـرى مـن آمـال 
في خلــق نظــام جنــائي دولي يتمــيز بالفعاليــــة والشـــفافية ولا 

يكون فيه الاام مجرد أمر صادر من الأقوياء ضد الضعفاء. 
وقال إن بلده لن يسـتطيع التوقيـع أو التصديـق علـى  - ٣٦
النظام الأساسي ما لم يعدل هـذا النظـام ليسـتجيب لشـواغله. 
وأضاف أن اختصاص المحكمة لا يشمل جرائـم ذات خطـورة 
كبـيرة مثـل المذابـح الجماعيـة والاعتـداء علـى القـوات الدوليـــة 
وتجــارة المخــدرات واســتخدام الأســلحة النوويــة أو التـــهديد 
باستخدامها والإرهاب بكل صـوره وخاصـة إرهـاب الدولـة، 
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ــدوان إلى أن  كمـا أن المحكمـة لـن تسـتطيع النظـر في جريمـة الع
يتم الاتفاق على تعريف لهـا. وقـال إنـه علـى الرغـم مـن هـذه 
العيــوب فقــد شــــارك بلـــده بفعاليـــة في اجتماعـــات اللجنـــة 
التحضيريـة وبـذل جـهودا متواصلـة للمســـاهمة في التوصــل إلى 
نتائج مثمرة لأعمالها. على أنه أضـاف أن هـذا الجـهد سـوف 
ـــق عليــه لجريمــة  يظـل منقوصـا بـدون التوصـل إلى تعريـف متف
العدوان، وهو التعريـف الـذي ظلـت بعـض الـدول حـتى الآن 

عازفة عن التوصل إليه لأسباب سياسية محضة. 
ـــاح إلى  السـيد أكاماتسـو (اليابـان): أشـار مـع الارتي - ٣٧
أن ١١٤ دولة قد وقعت علـى نظـام رومـا الأساسـي وأعـرب 
عـن أملـه في أن يـتزايد عـدد التصديقـات بســرعة. وأكــد أنــه 
بدون الدعم العـالمي فلـن يكـون للمحكمـة مـا يرجـى لهـا مـن 
الفعالية والمصداقية حتى ولو بلغ عدد التصديقات على النظـام 

الأساسي الحد الأدنى المطلوب وهو ٦٠ تصديقا. 
وذكر أن اللجنة التحضيرية سوف تناقش في دورـا  - ٣٨
ـــة، واتفــاق  القادمـة اتفـاق العلاقـة بـين الأمـم المتحـدة والمحكم
الامتيـازات والحصانـات، والنظـام المـالي للمحكمـة. وذكـر أن 
الموضوعين الأخيرين لهما أهمية خاصة نظرا لأنه بـدون أسـاس 

مالي سليم لا تستطيع المحكمة أن تنهض بعملها. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٦/٤٠. 

 


